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الإدارة الرشيدة لقطاع الأمن في المنطقة العربية:
أي دور يضطلع به المجتمع المدني؟

22 – 23 حزيران/يونيو 2009

عمّان – الأردن

مسودة

ورقة مفهوم 
المقدمة 

لم يعد الأمن في القرن الواحد والعشرين يشتمل في تعريفه على النواحي العسكرية بمعزل عن غيرها. فمع تنامي قبول مفهوم الأمن الإنساني وانتشار المبادئ الديموقراطية المتّبعة في الحكم، بات  يُنظر الى الأمن  باعتباره فرعاً من فروع الخدمة العامة كغيره من الخدمات التي توفرها الدولة، من قبيل الرعاية الصحية والتعليم. 
ويلقى هذا التوجه الجديد الترحيب من عدد ليس بالقليل من المواطنين في المنطقة العربية؛ حيث يطالبون بالحصول على خدمات مهنية من أجهزة الشرطة والقوات الأمنية العاملة في بلدانهم. وبالنسبة لهؤلاء المواطنين، يجب أن تتحلى أجهزة الأمن بالنجاعة والفعالية في عملها وأن تلبّي احتياجاتهم الأمنية. ويعوّل المواطنون العرب على أجهزة الشرطة والأمن وأفرادها أن يلتزموا بالقانون وبمعايير حقوق الإنسان وأن يخضعوا للمساءلة عن أدائهم وسلوكهم. 
وفي ذات الوقت، عدة حكومات في المنطقة العربية تدرك الحاجة إلى تعزيز مبدأ الإدارة الرشيده لقطاع الأمن؛ حيث ترى هذه الحكومات في إصلاح قطاع الأمن منفذاً يكفل لها التكيف مع البيئة الدولية التي تشهد تغيراً مستمراً، واستيعاب التغيرات السياسية في بلادها، وتعزيز شرعيتها وشرعية أجهزتها الأمنية في نظر مواطنيها، بالإضافة إلى ضمان توزيع الموارد العامة الشحيحة بكفاءة أعلى. 

وتشير التجارب القائمة إلى أن الدول تتبنّى مداخل متباينة لإصلاح قطاعاتها الأمنية. غير أن الإصلاح الأمني يبدأ في معظم الحالات بتقييم أداء قطاع الأمن ومراجعة السياسة الأمنية المطبّقة في الدولة المعنية. ويتيح هذا الأمر مقارنة الاحتياجات الأمنية التي يفرضها المواطنون في الدولة مع الإمكانيات الأمنية المتوفرة. وقد تُفصح المراجعة الأمنية التي يتم إعدادها عن ضرورة إعداد وثائق حول السياسات الأمنية، أو توضيح الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن وتعزيزه، أو الارتقاء بمستوى عمل مؤسسات الرقابة أو إنفاذ إجراءات التغيير داخل القوات الأمنية. 
وبدورها، تستطيع مؤسسات المجتمع المدني أن تقوم بإسهامات هامة في توطيد مبدأ الإداره الرشيده لقطاع الأمن؛ حيث يمكن لهذه المؤسسات أن تراقب أداء الحكومات وتنفيذ السياسات الأمنية ومدى مراعاة حقوق الإنسان في بلادها. كما تستطيع مؤسسات المجتمع المدني أن توفر الخبرات والمعارف ووجهات النظر المستقلة. وفضلاً عن ذلك، تساعد مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل مصالح المجتمعات المحلية والجماعات التي تضم أفراداً يتبنّون آراءها في الإفصاح عن الاحتياجات الأمنية التي يتعين توفيرها للأطراف المهمّشة. وفي هذا السياق، تكفل مؤسسات المجتمع المدني إعداد سياسات أمنية شاملة، تمثل شرطاً لا غنى عنه لتحقّق الصفة الشرعية لإجراءات الإصلاح الأمني واستدامتها. كما تعمل مؤسسات المجتمع المدني على لفت نظر الجهات المعنية إلى تلك الجوانب من عملية إصلاح قطاع الأمن التي يتجاهلها القائمون على إعداد الاستراتيجيات الأمنية في كثير من الأحوال. ومن بين هذه الجوانب، يمثل إدراج المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي أحد المجالات التي تدعو مؤسسات المجتمع المدني إلى مراعاتها؛ فإدراج قضايا النوع الاجتماعي ضمن إجراءات إصلاح قطاع الأمن يضمن التزام الأجهزة الأمنية بتوفير الأمن للرجال والنساء والأطفال على قدم المساواة ورفع مستوى مشاركة النساء في قطاع الأمن. 
وبالنسبة للجهات المسؤولة عن تنفيذ إجراءات الإصلاح الأمني، تشكّل المواقف التي تتبنّاها مؤسسات المجتمع المدني مؤشراً على مدى الرضا الذي يُبديه المواطنون حول أداء المؤسسات والأجهزة المسؤولة عن توفير الأمن لهم. 
الهدف العام 

بناءً على ما تقدم، يسعى هذا المؤتمر إلى التباحث في الدور الذي يمكن أن تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المنطقة العربية في مجال تعزيز الإداره الرشيده في قطاع الأمن. 

الأهداف المحددة 

كما يسعى هذا المؤتمر إلى تحقيق الأهداف المحددة التالية: 

1- رصد مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز ممارسة الإدارة الرشيده في قطاع الأمن في المنطقة العربية. 
2- تحديد الاستراتيجيات والمداخل التي تستطيع مؤسسات المجتمع المدني أن تتبنّاها من أجل الارتقاء بمستوى الإدارة الرشيده في قطاع الأمن. 
3- تحديد مجموعة المهارات التي تمكّن مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة مهامها في المساهمه في تعزيز الإدارة الرشيده في أجهزة الأمن بصورة فعالة وناجعة. 
4- دعم إطلاق حوار مستدام بين المجتمع المدني والمسؤولين في مجال الإدارة الرشيدة لقطاع الأمن. 
5- تسهيل تبادل الخبرات والتجارب الإقليمية في مجال الرقابة العامة على قطاع الأمن بين مؤسسات المجتمع المدني.
المواضيع التي يتطرق إليها المؤتمر 
سيتم التباحث في الأهداف التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها في تسع جلسات، مقسّمة على النحو التالي: 

	الجلسة العامة الأولى: ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الإدارة الرشيده في قطاع الأمن؟ 

	ملخص الجلسة: 
	يلاحظ أن عدداً متزيداً من المواطنين العرب يرحبون بالفكرة التي تقول بوجوب خضوع الخدمات الأمنية لذات المعايير التي تخضع لها الخدمات العامة الأخرى التي تقدمها الدولة من حيث ضمان الشفافية والمساءلة والشمولية. وفي هذا الإطار، تحدد هذه الجلسة المداخل المختلفة التي تستطيع مؤسسات المجتمع المدني أن تتبنّاها في سبيل توطيد الإدارة الرشيده وإنفاذها  على قطاع الأمن. 

	
	

	النقاش: 
	· لماذا تكتسب الإدارة الرشيده في قطاع الأمن أهمية خاصة؟ 
· كيف تستطيع مؤسسات المجتمع المدني أن تساهم في تعزيز الإدارة الرشيده في قطاع الأمن؟ 
· ما هي التحديات الرئيسية التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني في مساهمتها لتعزيز الإدارة الرشيده في قطاع الأمن؟ 
· ما هي المهارات التي تحتاجها مؤسسات المجتمع المدني كي تدلي بدلوها في تعزيز مبدأ الإدارة الرشيده في قطاع الأمن؟ 
· ما هي مؤسسات المجتمع المدني التي تشارك في ترسيخ الإدارة الرشيده في قطاع الأمن في المنطقة العربية؟ 


	الجلسة العامة الثانية: حقوق الإنسان والإدارة الرشيدة في قطاع الأمن 

	ملخص الجلسة:
	من بين المسؤوليات الجوهرية التي تتولاها الحكومة وقواتها الأمنية توفير الأمن والحماية لجميع المواطنين المقيمين ضمن حدودها. ولكن قد تُفضي آليات المساءلة والرقابة التي تتسم بضعفها وركاكتها إلى وضعٍ تُسيء فيه أجهزة الأمن استخدام الصلاحيات الممنوحة لها، بحيث تتحول هذه الأجهزة بذاتها إلى مصدر من مصادر انعدام الأمن في مجتمعاتها. وفي هذا السياق، تستعرض هذه الجلسة كيف يستطيع المجتمع المدني تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال الدخول في حوار مع المؤسسات المسؤولة عن توفير الأمن والعدالة للمواطنين، ومن خلال ترسيخ آليات المساءلة التي تخضع لها هذه المؤسسات. 

	
	

	النقاش: 
	· كيف تستطيع مؤسسات المجتمع المدني تعزيز احترام حقوق الإنسان؟ 
· كيف تستطيع مؤسسات المجتمع المدني توطيد مبدأ مساءلة الأجهزة القائمة على توفير الأمن والعدالة للمواطنين؟ 
· كيف تستطيع مؤسسات المجتمع المدني إطلاق حوار مع الحكومة والأجهزة الأمنية حول حقوق الإنسان؟ وما هي المهارات والمعارف التي تحتاجها تلك المؤسسات للدخول في مثل هذا الحوار؟ 


	
	

	الجلسة الموازية الأولى: كيف تستطيع مؤسسات المجتمع المدني أن تساعد في تعديل التشريعات الناظمة لقطاع الأمن؟ 

	ملخص الجلسة:
	يجب أن يخضع قطاع الأمن في تنظيمه لإطار قانوني متكامل ومنسجم يتماشى مع المعايير الديموقراطية المرعيّة. كما يجب أن ينص هذا الإطار القانوني على توزيع الوظائف بين مختلف الأطراف المشاركة في القطاع الأمني بصورة واضحة. ويتعين على هذا الإطار كذلك أن يحدد المهام والصلاحيات والكفاءات التي تتمتع بها جميع أجهزة الأمن، إلى جانب آليات الرقابة والمساءلة المدنية لقطاع الأمن. وفي هذا المجال، تتناول هذه الجلسة مدى إستطاعة مؤسسات المجتمع المدني المساعده في إصلاح الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن. 

	
	

	النقاش: 
	· ما هي القوانين الرئيسية النافذة بشأن ممارسة الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في المنطقة العربية؟ 
· ما هي الجوانب التي تحتاج إلى التطوير في الإطار القانوني الذي يحكم مؤسسات الأمن في المنطقة العربية؟ 
· كيف تستطيع مؤسسات المجتمع المدني أن تساهم في إصلاح الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن؟ 
· ما هي العقبات الرئيسية التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في إصلاح الإطار القانوني الذي ينظّم قطاع الأمن؟ 
· ما هي المهارات والمعارف التي تلزم مؤسسات المجتمع المدني كي تتمكن من تقديم المساعدة المطلوبة في إصلاح التشريعات الناظمة لقطاع الأمن؟ 
· ما هي مؤسسات المجتمع المدني التي تساعد في إصلاح التشريعات الأمنية في المنطقة العربية؟  


	الجلسة الموازية الثانية: ما هو دور مؤسسات المجتمع المدني في إعداد موازنة القطاع الأمني؟ 

	ملخص الجلسة:
	تعتبر الموازنة التي تخصصها الدولة لقطاع الأمن من أهم البيانات السياسية التي تصدرها الحكومة لقطاع الأمن؛ حيث تشير الموازنة إلى نهج الدولة في تطوير مؤسساتها، وتنفيذ سياساتها وتوفير الخدمات لمواطنيها. وفي هذا الإطار، تستعرض هذه الجلسة الطرق التي تستطيع مؤسسات المجتمع المدني من خلالها مساندة العمل على إعداد موازنات قطاع الأمن على أسس شفافة تتناسب مع احتياجات المواطنين.  

	
	

	النقاش: 
	· ما الذي يجعل موازنة قطاع الأمن مختلفة عن غيرها؟ 
· ما الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني في مختلف مراحل دورة إعداد الموازنة (الصياغة – الإقرار – التنفيذ – التقييم)؟ 
· كيف تستطيع مؤسسات المجتمع المدني أن تعزز الالتزام بالشفافية في إعداد موازنة القطاع الأمني؟ وفي أي مرحلة من دورة إعداد الموازنة يكون ذلك؟ 
· ما هي العقبات الرئيسية التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني في مشاركتها في إعداد موازنة قطاع الأمن؟
· ما هي المهارات والمعارف التي تحتاجها مؤسسات المجتمع المدني كي تساهم  بفاعلية في تعزيز شفافية الموازنات الأمنية؟ وكيف يمكنها إجراء تحليل تفصيلي لموازنات القطاع الأمني؟ 


	الجلسة الموازية الثالثة: المجتمع المدني وتطوير التشريعات (تعزيز إمكانيات البرلمانات) 

	ملخص الجلسة: 
	يضطلع البرلمان بدور محوريّ في ضمان الرقابة الديموقراطية على قطاع الأمن؛ فهو يتخذ القرارات المتعلقة بالتوجهات الأساسية التي تتبنّاها السياسات الأمنية، ويتبنّى الدستور والقوانين، ويصادق على موازنة قطاع الأمن، ويُخضِع السلطة التنفيذية للمساءلة أمامه من خلال جلسات الاستماع والنقاشات والتحقيقات الخاصة. وفي الواقع، لا تزال إمكانيات العديد من البرلمانات في الدول العربية بحاجة إلى المساندة والتطوير. وتستكشف هذه الجلسة السبل التي تستطيع مؤسسات المجتمع المدني بواسطتها تقديم المساعدة في تعزيز إمكانيات البرلمانات في هذا المجال. 

	
	

	النقاش:  
	· لماذا تحتل الرقابة التي يمارسها البرلمان على قطاع الأمن أهمية خاصة؟ 
· كيف تستطيع مؤسسات المجتمع المدني تعزيز إمكانيات البرلمان في ضمان الإدارة الرشيدة في  قطاع الأمن؟
· ما هي المهارات والمعارف التي تحتاجها مؤسسات المجتمع المدني كي تتمكن من مساعدة البرلمان على ضمان الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن؟ 
· ما هي المبادرات التي أُطلقت على مستوى المنطقة العربية بهدف مساعدة البرلمانات في تطوير قدراتها ضمان الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن؟  

	
	

	الجلسة العامة الثالثة: ما هو الدور الذي يمكن أن تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز إدراج قضايا النوع الاجتماعي في إجراءات إصلاح قطاع الأمن؟ 

	ملخص الجلسة: 
	يضمن إدراج قضايا النوع الاجتماعي ضمن إجراءات إصلاح قطاع الأمن التزام الأجهزة الأمنية بتوفير الأمن للرجال والنساء والأطفال على قدم المساواة. وفضلاً عن ذلك، يُفضي رفع مستوى مشاركة النساء في هذا القطاع إلى خلق مؤسسة أمنية تحظى  المرأة بقدر أكبر من التمثيل فيها. وفي هذا الإطار، تتطرق هذه الجلسة إلى بحث الوسائل التي تستطيع مؤسسات المجتمع المدني من خلالها مساندة إدراج المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي في إجراءات إصلاح قطاعات الأمن. 

	
	

	النقاش: 
	· لماذا يكتسب إدراج النوع الاجتماعي في أجندات إصلاح قطاع الأمن أهمية خاصة؟ 
· كيف تستطيع مؤسسات المجتمع المدني تعزيز إدراج مسائل النوع الاجتماعي في إجراءات إصلاح قطاع الأمن؟ 
· ما هي التحديات التي تواجه إدراج قضايا النوع الاجتماعي في إصلاح قطاع الأمن؟ وكيف يمكن تجاوز هذه التحديات؟ 
· ما هي المهارات والمعارف التي تحتاجها مؤسسات المجتمع المدني كي تتمكن من تضمين قضايا النوع الاجتماعي في إجراءات إصلاح القطاع الأمني بصورة ناجعة وفاعلة؟ 
· ما هي المبادرات التي أُطلقت على مستوى المنطقة العربية لمساندة إدراج مسائل النوع الاجتماعي في عمليات الإصلاح الأمني؟ 

	
	

	الجلسة الموازية الرابعة: الأبحاث والدراسات باعتبارها أدوات تكفل ترسيخ مبدأ الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن 

	ملخص الجلسة: 
	تتولى مؤسسات الأبحاث والدوائر الأكاديمية ومراكز الدراسات إجراء الأبحاث والتحليلات حول السياسات الأمنية القائمة وتحديد الطرق التي تضمن تحسين جوانب محددة منها. وفي هذا السياق، تستعرض هذه الجلسة الوسائل التي تمكّن مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة في تعزيز مبدأ الإدارة الرشيدة من خلال إجراء الأبحاث وتوفير المعلومات والبيانات ذات الصلة.  

	
	

	النقاش: 
	· لماذا يعتبر إعداد الأبحاث والدراسات هاماً في ترسيخ مبدأ الإدارة الرشيدة  في قطاع الأمن؟ 
· ما هي المواضيع/المجالات المحتملة التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تُعِدّ أبحاث ودراسات حولها؟ 
· ما هي أدوات الأبحاث الأساسية ومنهجياتها؟ 
· ما هي التحديات التي تواجه إجراء الأبحاث حول الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن وإصلاحه؟ وكيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟ 
· من هي الجهات التي تستهدفها هذه الأبحاث والدراسات؟ 
· ما هي الاستراتيجيات المتّبعة لضمان نجاح تعميم النتائج التي تتوصل إليها الأبحاث والدراسات؟ وكيف نضمن أن تلك الأبحاث والدراسات تترك أثرها المرجوّ على الجهات التي تتولى إعداد السياسات الأمنية؟ 


	الجلسة الموازية الخامسة: كيف يعزز التدريب ممارسة الإدارة الرشيدة في القطاع الأمني ويوطّدها؟ 

	ملخص الجلسة: 
	لا يزال مفهوم ديمقراطية قطاع الأمن جديداً نسبياً في العديد من الدول العربية. وتعبّر مختلف المؤسسات العاملة في قطاع الأمن عن حاجتها إلى التدريب النظري والعملي على مفاهيم الرقابة والمهارات المتعلقة برصد المخالفات الأمنية، ورفع مستوى الوعي العام حول عملها والتأثير في السياسات الأمنية. وفي هذا الإطار، تسعى هذه الجلسة إلى بيان الطرق التي تستطيع مؤسسات المجتمع المدني من خلالها تقديم التدريب المطلوب لمختلف الأطراف العاملة في القطاع الأمني. 

	
	

	النقاش: 
	· كيف يمكن للتدريب أن يعزز ممارسة الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن؟ 
· كيف تستطيع مؤسسات المجتمع المدني توفير التدريب على تنفيذ إجراءات إصلاح قطاع الأمن وفرض مبدأ الإدارة الرشيدة في  قطاع الأمن؟ 
· من هي الجهات التي يستهدفها هذا التدريب؟ 
· ما هي المهارات والمعارف التي تحتاجها مؤسسات المجتمع المدني كي تتمكن من تقديم التدريب الناجع في المسائل المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن؟ 


	الجلسة الموازية السادسة: ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام لضمان الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن؟ 

	ملخص الجلسة:
	تضطلع وسائل الإعلام بدور هام في ضمان التزام أجهزة قطاع الأمن بالشفافية في عملها وخضوعها للمساءلة عن سلوك منتسبيها؛ حيث تنقل وسائل الإعلام النقاشات التي تدور حول السياسات الأمنية والقرارات التي تتخذ في هذا الشأن، وتحقق في مختلف الاتهامات الموجهة ضد المسؤولين الأمنيين. كما توفر وسائل الإعلام منتدىً يعرض وجهات النظر المختلفة في هذه المجالات. وفي هذا المقام، تهدف هذه الجلسة إلى الوقوف على التحديات الرئيسية التي تواجهها وسائل الإعلام في ممارسة دورها في الإدارة الرشيدة لقطاع الأمن في المنطقة العربية. 

	
	

	النقاش: 
	· ما الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في ممارسة الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن؟ 
· ما هي المهارات والمعارف التي يجب أن يملكها الصحفيون كي يتمكّنون من المساهمة في الإدارة الرشيدة لقطاع الأمن؟ 
· ما هي العقبات الرئيسية التي تواجهها المؤسسات الإعلامية في المساهمة الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن (الإطار القانوني، والرقابة على الصحافة، والافتقار إلى المهارات والفهم المنظم، وإضفاء الصفة السياسية على العمل الصحفي)؟ وكيف يمكن التغلب على هذه العراقيل؟ 
· حرية المعلومات مقابل الأمن القومي 



المشاركون في المؤتمر 

يجمع هذا المؤتمر ما يقرب من ستين مشاركاً معظمهم من المنطقة العربية. ويمثل هؤلاء المشاركون مؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام التي تنشط في مجال تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن أو تبدي الاهتمام بها في المنطقة العربية. كما يشارك ممثلو حكومات الدول في هذه المنطقة بوجهات نظرهم وآرائهم حول هذه المسألة في جلسات المؤتمر. وبالإضافة إلى هؤلاء، يستعرض ممثلو مؤسسات المجتمع المدني العاملة في أوروبا، وجنوب آسيا وأمريكا الجنوبية تجارب مقارنة من بلدانهم، كما وسيطلعو المشاركين الآخرين في المؤتمر على الدروس والعبر المستفادة في هذا المجال. 

منظّمو المؤتمر 

تتولى مؤسسة المستقبل Foundation for the Future (FFF)) تنظيم هذا المؤتمر بالشراكة مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ومركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة. 

المكان والزمان 

سيُعقد المؤتمر في فندق لاند مارك- العاصمة الأردنية، عمّان، في الفترة الواقعة بين 22 و23 حزيران/يونيو 2009. 
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